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  الدولية  السلم و العدالةدور السياسة الدولية في تحقيق 
  خنشلةجامعة     مراد كواشي .أ

  
  :ملخص

حاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على تطور مبدأ السيادة ودور السياسة الدوليـة  ـن    
على نحـو يتماشـى مـع مصـالحها      ،بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في تسيير العدالة الدولية

آلـة في يـدها    الـدولي الشخصية على حساب العالم بأكمله ، حيث جعلـت مـن مجلـس الأمـن     
، بالإضـافة إلى  للجانب السلمي في العالم الذي تدعى حمايته مراعاةون ،دتستعملها كما تشاء 

وذلـك كـون المحكمـة الجنائيـة     ،و المحاكم المختلطة  الدوليتناول المحاكم الوطنية ذات الاختصاص 
ن الواقـع يثبـت عـدة     نظـر الكـثير مـن دول العـالم ، ولأ    الدولية الدائمة فقـدت مصـداقيتها في  

 .هذه الأخيرةانتهاكات دولية دون أن تتحرك 

 السياسة الدولية –القانون الدولي  :الكلمات المفتاحية
Résumé 

Essayez dans cette étude pour faire la lumière sur l'évolution du principe de la 
souveraineté et le rôle de la politique internationale , dirigée par les Etats-Unis dans la 
conduite de la justice internationale d'une manière compatible avec leurs intérêts personnels 
au compte du monde entier , lorsqu'il est fait à partir de la machine du Conseil de sécurité des 
Nations Unies dans son utilisation comme ils le souhaitent , sans noter que le côté pacifique le 
monde qui sont appelés à protéger , en plus de manger avec les tribunaux internationaux et 
mixtes compétence des tribunaux nationaux , et par le fait que la Cour pénale internationale 
permanente a perdu sa crédibilité aux yeux de beaucoup de monde, et parce que la réalité se 
révèle plusieurs violations internationales sans cette dernière initiative . 

Les mots clés : droits internationale - politique internationale. 
  :مقدمة

ثورة في القانون الـدولي بشـكل عـام، والقـانون الـدولي       الأخيرينشهدت سنوات العقدين 
الإنساني بشكل خاص، شملت تدويل حقوق الإنسـان وإضـفاء الطـابع الإنسـاني علـى القـانون       

المرتكبة بحقهم، وإبراز المسـؤولية   الفظائعالدولي، وحماية المدنيين أثناء التراعات المسلحة، وتجريم 
  .انون الدوليالفردية كإحدى مواضيع الق

وتم خلال تلك الفترة تشكيل الكـثير مـن المحـاكم الوطنيـة والإقليميـة ذات الاختصـاص       
فكـرة  لالدولي أو العالمي، والمحاكم المختلطـة أو الداخليـة الدوليـة، والـتي حققـت هزيمـة كـبيرة        

حصانة رؤساء الدول، وتبنى مجلـس الأمـن ولأول مـرة منـذ خمسـين عامـاً، قـرارات بحـق الأمـن          
كيف يتم تحقيـق  : اء والأولاد في التراعات المسلحة، لذا نطرح الإشكال الآتي الإنساني لحماية النس
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الوطنيـة ذات  دور السيادة و السياسـة الدوليـة ؟ ومـا دور المحـاكم      ما؟ السلم و العدالة الدولية 
   الاختصاص الدولي و المحاكم المختلطة ؟

   السيادة و السياسة الدولية في تسييس مفهوم العدالة الدولية دور :المطلب الأول
إن من أهم سمات مرحلة ما بعد الحرب البـاردة هـو تغـير النظـرة السـائدة إلى السـيادة،       

الفقهيـة الحديثـة في القـانون الـدولي      فالاتجاهـات فلم تعد السيادة مطلقة كما كانت سـابقاً،  
 زت مرحلة ما بعد الحرب البـاردة بانتقـال  العام تتجه الآن نحو المزيد من التقييد للسيادة، لذلك تمي

مما لهـا   ،سياسية  أو إيديولوجية بأسبابمدفوعة  ،الصراعات والتراعات إلى المستويات الإقليمية
  .عاقبة مرتكبي الجرائم ذات الصبغة الدوليةالبالغ في تشكيل المحاكم الخاصة بم الأثر

السياسية في الوقت الحاضر وخصوصاً في العقـود الأخـيرة الثلاثـة     الاعتباراتفقد عادت 
على حقـوق الإنسـان علـى المسـتوى      واعتداء انتهاكأثناء الحرب الباردة وما بعدها، وما تبعها من 

لدولي، وما تضمنه من تناقضات سياسـية  أحكام القانون ا لانتهاككان مقدمة  الداخلي، والذي
في التعامل الذي يدعو إلى عـدم الثقـة بوجـود     الازدواجيةبسبب  ،وثقافية واجتماعية واقتصادية

  .عدالة دولية فعلية
الدوليـة  و العلاقـات  فكرة تطور مبدأ السيادة وأثره على العدالة  عن نبحثأن  أردنالذلك 

  .1رها في تسييس العدالة الدولية من جانب آخرودور السياسة الدولية وأث من جانب، 
  تطور مفهوم السيادة وأثره على العدالة والعلاقات الدولية: الفرع الأول

، وسماهـا فقهـاء الرومـان    )السـلطة العليـا   ( عرف الأوروبيون فكرة السـيادة وسموهـا   
  وللسـيادة وجهـان مختلفـان همـا     وهي مرادفات لمعـنى السـيادة،  ) اكتمال السلطة في الدولة (

حيث أن صاحب السـيادة القانونيـة هـو الشـخص المعنـوي أو الهيئـة الـتي         السيادة القانونية
وهـي   والسيادة السياسيةيخولها القانون سلطة ممارسة السيادة لأن الدستور خولها هذا الحق، 
  .قراطية يعني الشعبمجموع القوى التي تكفل تنفيذ ومراقبة القانون وهي في الدول الديم

وفي العصور الوسطى كانت السيادة لشـخص الملـك والبارونـات، ثم أن الكنيسـة كانـت      
لها السـيطرة الشـمولية علـى جميـع رعاياهـا المسـيحيين، وهـذا يتنـافى مـع فكـرة السـيادة            

  .الإقليمية أو سيادة الدولة
كـن أن تتماشـى مـع الوضـع     أما النظرية الحديثة تعتبر السيادة المطلقة غير اـزأة، لا يم 

وهـم يـرون   ) هوبز ( ، ثم تلاه )جان بودان(السياسي، وأول من كتب عن موضوع السيادة للدولة هو 
الـذي يـرى أن الحكومـة هـي صـاحبة السـلطة العليـا        ) لـوك  (أن الحاكم هو صاحب السيادة، و

                                                             
  .383، ص2004 مبادئ العلاقات الدولية ، دار وائل للنشر، عمان ،الطبعة الثانية،: سعد عزمي شكري  -1
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ن العقد الاجتماعي هـي  يرى أن الإرادة العامة المستمد وجودها م) روسو(والسيادة في الدولة، أما 
  .1صاحبة السيادة في الدولة

أن السيادة مقيدة من الناحية القانونية في النظامين الـداخلي والـدولي،   ) ديكي ( وفي رأي 
حيث تتقيد الدولة في ممارستها لاختصاصها العام داخل إقليمها بتحقيق مصالح رعاياهـا، وأن  

القانون الدولي بفـرض سـيطرته ورقابتـه علـى     جميع تصرفاا دف إلى هذا الغرض، ويتدخل 
علاقة الدولة برعاياها لضمان حقوقهم، كما تخضع الدولة للقـانون الـدولي العـام الـذي يقيـد      

  .الكثير من أعمالها
أما التطورات الحديثة فقد تطلبـت إعـادة الـتفكير في مسـألة السـيادة، لـيس مـن أجـل         

والتعاون الـدوليين، وإنمـا لأجـل الإقـرار بأـا       إضعاف جوهرها الذي له أهمية حاسمة في السلم
متعددة الأشكال، ولها أكثر من وظيفة مما يضـفي عليهـا مرونـة تسـاعد علـى حـل المشـاكل        

  .داخل الدول أو فيما بينها
وقد أدى ظهور التنظـيم الـدولي إلى تأكيـد وترسـيخ سـيادة الدولـة في مواجهـة الـدول         

ادة في مواجهة التجمع الـدولي ، خصوصـاً عنـد حصـول     الأخرى من جهة، وإلى تقييد تلك السي
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بارتكاب جرائم دولية، وبالتالي لابد مـن تقييـد   

  .السيادة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة أمام محاكم خاصة
تعـد تتمتـع بالسـيادة     ومن وجهـة النظـر السـائدة في العلاقـات الدوليـة، أن الدولـة لم      

المطلقة، لأن ظهور المنظمات الدولية أدى إلى تغيير المفهوم السابق للسـيادة المطلقـة، فأصـبح    
التنظيم الدولي يحد بشكل كبير من حرية الدولة، ولا شك أن سيادة القانون الدولي هي النظريـة  

ا تتفق مـع العـرف الـدولي وتتجـه     التي يؤيدها القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي، لأ
  .2إلى تقوية المبادئ والمعايير الدولية

ونخلص من مراجعة أحكام القضاء الجنائي الدولي من حيث علـو قاعـدة القـانون الـدولي     
ومـن   على القانون الداخلي وعلى الدستور الوطني وعلى المحاكم الوطنية علـو المحـاكم الدوليـة،   

الثابت أنه لا توجد دولة تقرر أا ترفض الخضوع للقانون الـدولي أو تـدعي أـا تملـك التصـرف      
بحرية مطلقة في العلاقات الدولية، كمـا لا تتفـق نظريـة السـيادة مـع التطـور الجديـد للقـانون         

لنظـام  الدولي،ومع محاولات إخضاع الدول لسلطة المنظمات الدولية في إطار الأمم المتحـدة لأن ا 
الدولي الجديد لم يعد دولياً بل أصبح عالمياً، فتغيرت النظـرة إلى السـيادة لأن الـدول لا تسـتطيع     
لوحدها حل المشاكل، وبالتـالي يـتعين علـى المنظمـات الدوليـة والإقليميـة مـع قيـام المـتغيرات          

                                                             
  .172 – 163،  ص 2010المدخل في علم السياسة ، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،: بطرس غالي ، محمود خيري  -1
  .125،ص2000الأمم المتحدة ،دار الكتاب للنشر ، بيروت ، لبنان ، : محمد راني  -2
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جباـا في هـذا   الدولية الجديدة أن تتحمل مسؤولياا نيابة عن الدولة التي تخفق في القيـام بوا 
الميـدان، فـلا يمكــن أن يصـبح حمايـة الســيادة أو التمسـك ـا ذريعــة تتسـتر وراءهـا أنظمــة         

  .1شمولية لارتكاب جرائم دولية وإهدار حقوق الإنسان
ونخلص إلى القول بأن تقييد السيادة أصبح من القواعد الدولية، وهـذا مـا لاحظنـاه مـن     

في سيراليون وتيمور الشرقية، وكمبوديا، والمحكمة المدولـة  خلال المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها 
في لبنـان، والمحكمـة الجنائيـة العراقيــة العليـا وغيرهـا عنـد حصــول انتـهاكات لحقـوق الإنســان         
وارتكاب جرائم دولية، وبالتـالي تقـديم مـرتكبي تلـك الجـرائم إلى المحـاكم وملاحقتـهم في الـدول         

تطرق إليه في الحديث عن المحاكم الوطنيـة ذات الاختصـاص   وتسليمهم إلى العدالة، وهذا ما سن
   .الدولي والمحاكم المختلطة

  السياسة الدولية على العدالة الدولية أثر: الفرع الثاني
لقد ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية والفكرية التي مـرت ويمـر ـا العـالم في     

  .مختلفتين تسييس مبدأ ومفهوم العدالة الدولية، وأنتجت حالتين
فهناك حالة تميزت بتجميد مفهوم العدالـة الدوليـة علـى الصـعيد النظـري والعملـي       
ولأسباب سياسية، أما الحالة الثانية فهـي حالـة معاكسـة تميـزت بتنشـيط مفهـوم العدالـة        

  .الدولية على الصعيد النظري والعملي ولأهداف سياسية أيضاً 
ت الحرب العالمية الثانية، حيث تميزت هـذه الفتـرة   فالحالة الأولى تجسدت في الفترة التي تل

والحـرب البـاردة بينـهما، وهـذا     ) الإتحاد السوفيتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة    ( بوجود القوتين 
الوضع أدى إلى تجميد معظم المشاكل الإقليمية والدولية وبعض الاتفاقيات والمعاهدات الدوليـة  

  . دالة الدوليةوالتي لها الأثر المباشر على الع
فموضوع مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تم تبنيـه بموجـب قـرار الجمعيـة     

، ولكن لم يتم تطبيقه إلا في عـام  19/12/1949والصادر في )  260( العامة للأمم المتحدة رقم 
وهذا يعنـي بعـد ايـار الإتحـاد السـوفيتي وإنفـراد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كقـوة           ،1998

  .2اقتصادية وعسكرية وسياسية مهيمنة في العالم
بحق سكان كمبوديـا بـين    الخمير الحمركما أن جرائم القتل الجماعي والمذابح التي ارتكبها 

سائلة القانونيـة ومعاقبـة مـرتكبي هـذه     ، ولم يتطرق اتمع الدولي إلى الم1979 – 1975عامي 
  .الجرائم بسبب الدوافع السياسية التي تتمثل بوجود الإتحاد السوفيتي

                                                             
  .157، ص 1994، 117حقوق الإنسان بين الديمقراطية والتنمية السياسية الدولية ،مركز الأهرام ، القاهرة، العدد :بطرس غالي  -1
  .116،ص2010الأمم المتحدة والعالم المتغير ،دار العلم للنشر و التوزيع ، العراق ،: ياني أبو ممدوح-2
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أمـام   الإسـرائيلي كذلك لم يثار موضوع المساءلة القانونية ومحاكمـة مجرمـي الكيـان    
) شـاتيلا رفح و( محكمة دولية عن المذابح والجرائم التي ارتكبوها بحق المخيمات الفلسطينية في 

في جنوب لبــنان ، وذلـك بسـبب الـدوافع السياسـية المتمثلـة في الحمايـة الأمريكيـة الممنوحـة          
  .1لإسرائيل

إذن تلك الفترة تميزت بغياب تطبيق مفهـوم العدالـة الدوليـة، ولكـن مـع وجـود التـوازن        
  .السياسي العسكري بين الدولتين

ب الباردة الذي أدى إلى سـقوط التـوازن   أما بعد فترة سقوط الإتحاد السوفيتي وايار الحر
الدولي، وبالتالي إنفراد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كقـوة مهيمنـة ووحيـدة في العـالم، فقـد تم         
ــق المصــالح     ــل لتحقي ــة ولكــن دون تحقيقهــا، ب ــة الدولي تنشــيط واســتخدام مفهــوم العدال

تمـع الـدولي نفسـه عـاجزاً     السياسية الإستراتيجية للقوة المهيمنة العظمى، وبالتالي وجـد ا 
عن إيجـاد حلـول لقضـايا إسـتراتيجية ـم العـالم وغـير قـادر علـى تطبيـق الحلـول والعدالـة             
الدولية،فعزلت الدول نفسـها عـن جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية والإبـادات الجماعيـة          

ول قضـاءها بمعاقبـة   الحاصلة في دول أخرى، طالما أا في مأمن من هذه الجرائم ، فلم تقحم الـد 
مرتكبي الجرائم الدولية،كما أن المواثيق الدولية و المعاهدات والدساتير لم تشكل ضمانة كافيـة  

شـيد   2005 – 1999من عام )  أوزبكستان( لحماية حقوق الإنسان من الجرائم والانتهاكات، ففي
ينية في منطقـة تجـرى   الجيش الروسي معسكرات لاعتقال المئات من السجناء بجرم المعتقدات الد

  .2فيها معالجة اليورانيوم، فقضى معظم السجناء نحبهم
هاجمت قوات جيش اللورد المتدينة التي دف إلى حكم  2004شباط  21) أوغندا ( وفي 

فأحرقوها وقتلوا الرجال والنساء والأطفـال، وفي قطـاع   )  ليرا( أوغندا مخيماً للنازحين في منطقة 
مـترلا، مشـردة    45دمرت الجرافات الإسرائيلية أكثر مـن   2002كانون الثاني  10)  مخيم رفح(غزة 

عائلة رداً على عملية فلسطينية استهدفت أربعة جنـود إسـرائيليين ولازالـت     140بذلك حوالي 
ألقـت   2004 آذار 7-5مـن  ) وادي صـالح في دارفـور  ( جرائمهم مستمرة إلى اليوم ، وفي السودان 

القبض على المئـات مـن الأشـخاص     الجنجويدلحة والمخابرات ومليشيات القوات السودانية المس
وسجنتهم بتهمة التعاطف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم قتلتهم جميعا قرب قريـة  

تعرضت النساء والفتيات الصغيرات والحوامل إلى الاغتصـاب  )  مدينة ريغي( ، وفي بروندي ديليج
  .FDD   (3 (فاع عن الديمقراطية الجماعي من قبل جنود قوات الد

                                                             
  .222،ص2012اللؤلؤة للنشر و التوزيع ،أبو ظبي، دراسات قانونية دولية،دار:عبد االله فهد أبو محمد -1
  .48،ص2012سيادة الدولية و الأمم المتحدة ،دار المعرفة ، الإسكندرية،: إبراهيم الدقاق -2
  .14-11، ص 2006المحكمة الجنائية الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،الطبعة الأولى، : فيدا نجيب احمد  -3
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تعرضت بيروت وجنوب لبنان إلى أبشع اعتداء إسرائيلي وهجوم بري وجـوي   2007وفي تموز 
بالصواريخ والطائرات، دمرت فيها المساكن ومؤسسـات الدولـة، وشـردت آلاف العـائلات، وقُتلـت      

ـا حـزب االله في جنـوب    فيها آلاف الأشخاص بما فيهم النساء والأطفـال رداً علـى عمليـة قـام     
فلازالت الكثير مـن أنظمـة دول    لبنان بأسر أحد الضباط الإسرائيليين، والكثير من الجرائم الأخرى

العالم تمارس القمع والاضطهاد، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجـرائم  
  .س وارداًالإرهاب، إلا أن مجرد التفكير بملاحقتهم قضائياً أمراً لي

إزاء كل هذه الجرائم التي أُرتكبت بوحشية، يجد اتمع الـدولي نفسـه عـاجزاً عـن تقـديم      
مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، بسبب مصالح القوة المهيمنـة الوحيـدة الـتي تقضـي بعـدم      

وظـاهرة   تطبيق الحلول القانونية، وأن افتقار حالة التوازن والعدالة أدت إلى تعدد وتعميم الجـرائم 
) عولمـة الإرهـاب   (  الإرهاب، الذي لم يعد محصوراً في منطقة جغرافية معينة، وهو ما يـدعى بـ ـ 

، أو الإرهـاب الاقتصـادي كسياسـات الحصـار     1سواء الإرهاب الدولي المـنظم أو الإرهـاب الفكـري    
زوال الجزئية أو الكلية المفروضة على بعض شعوب دول العـالم الثالـث، واسـتمرارها حـتى بعـد      

   .دوافع الحصار
ومن الجدير بالذكر أن المحاكمات التي جـرت في نورمبـورغ وطوكيـو لمعاقبـة كبـار مجرمـي       
الحــرب، شــكلهما الحلفــاء كــوم المنتصــرين في الحــرب العالميــة الثانيــة ، ومحاكمــة الــرئيس  

في  وكبــار حكومتــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة) ســلوبودان ميلوســوفيتش ( اليوغســلافي 
يوغوسلافيا، تمت بعـد التوجـه الأوروبي الأمريكـي ـدف تفكيـك يوغوسـلافيا وإعـادة الخارطـة         
الجغرافية والسياسية لأوروبا، كذلك المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا لمحاكمـة رئـيس النظـام        

  .العراقي السابق صدام حسين وأعوانه بعد الاحتلال الأمريكي وقوات التحالف للعراق
اكمات جميعها، أعتقد أا أتت بعد هزيمة هذه الدول والأنظمة أمام آلـة الحـرب   هذه المح

حيث لم تطال يد العدالة أولئك المسؤولين عن ارتكاب أبشـع الجـرائم الدوليـة بحـق      العسكرية، 
شعوم والدول ااورة، وتقديمهم أمام المحاكم إلا بعد أن إارت أنظمتهم زيمتهم أمـام آلـة   

العسكرية، فتحقيق العدالة أصبح ذو صبغة سياسية و من الزاويـة الـتي تراهـا الدولـة     الحرب 
  .الكبرى والمهيمنة على العالم

فهناك رؤساء دول متهمين بارتكاب جرائم دولية، ولكـن لم يـتم إسـقاط تلـك الأنظمـة      
) عمـر حسـن البشـير   (كما هو الحـال في رئـيس النظـام السـوداني      وتقديم المسؤولين إلى العدالة،

، )دارفـور (وكبار المسؤولين في القيادة السودانية المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في إقليم 

                                                             
  .255،ص2012نون العالم بين القوة و الضعف،دار الإسكندرية للنشر ، القاهرة ، قا:فالح أبو راشد -1
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على الرغم من صدور مذكرة القبض بحـق البشـير مـن قبـل المـدعي العـام في المحكمـة الجنائيـة         
  . الدولية الدائمة

شـكلت لـدوافع   ) رفيق الحريري ( كمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق إن المح
سياسية برغبة الدول صاحبة الهيمنة مـن أجـل إـاء الوجـود العسـكري السـوري في لبنـان،        

، والـذي حمـل فيـه    2005شباط  15المنعقدة في )  5122( وهذا ما أقره مجلس الأمن في جلسته 
مسؤولية التوتر السياسي الذي سبق عملية الاغتيـال، وكـذلك دوافـع أخـرى     الحكومة السورية 

تتمثل بإضعاف بعض القوى والأحزاب اللبنانية،في حين لم تشكل محكمة دولية خاصـة بحادثـة   
  .1)بناضير بوتو ( اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة 

تخضـع في بعـض    هذا بالإضـافة إلى أن إشـكالية ملاحقـة ومحاكمـة الرؤسـاء قضـائياً      
  ).بينوشيه ( الأحيان إلى تسويات  سياسية، كما هو الحال في قضية الجنرال التشيلي 

إذن فإمكانية ملاحقة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بارتكـاب جـرائم دوليـة، لا تـتم إلا        
 فهـم  بالنسبة للدول الضعيفة أو المنهارة، أما المسؤولين في الدول القوية في ظل الوضـع الحـالي  

  .في غنى من تلك الملاحقات القضائية
ولكن أعتقد في خلاصة القول أنه مهما يكـن مـن انتقـادات توجـه إلى أسـباب تشـكيل       
تلك المحاكم، وما شاها من دوافع واعتبارات سياسية، فإن وحشية الجـرائم جعلـت مرتكبيهـا    

وليـة يولـد لـدى الـدول وجـوب      أعداءاً للشعوب، وإن الأذى الذي تلحقه تلك الجرائم بالمصـالح الد 
ملاحقة ارمين، بغض النظر عن جنسيام وأماكن إرتكام للجرائم، وبالتـالي إدانـة اتمـع    

  .الدولي بأكمله لها
هذا بالإضافة إلى أن إشكالية ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لرؤسـاء الـدول   

في محاكمات نـورمبرغ وطوكيـو ويوغسـلافيا     وكبار المسؤولين من المتمتعين بالحصانة، قد رفعت
السابقة وروانـدا والمحكمـة الجنائيـة العراقيـة العليـا ، حيـث لا يمكـن لـرئيس الدولـة أن يحتمـي           
بحصانته في حالة ارتكابه لتلك الجرائم، وهذا ما أكدته المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة لعـام      

  .القانون الدولي الإنساني، مما أسس ذلك في إرساء وتطوير مبادئ  1998
  
  
  

                                                             
جوم نفذه احد  27/12/2007بناضير بوتو رئيسة حزب الشعب الباكستاني ورئيسة وزراء باكستان السابقة تم اغتيالها بتاريخ  -1

جراء الانتخابات التشريعية في البلاد بأسبوعين، حيث كانت الانتحاريين استهدف موكب حزا في مدينة راولبندي في إسلام آباد قبل إ
  .مرشحة قوية للفوز بالانتخابات مما يعد حادث قتلها واحدا من الاغتيالات السياسية الإرهابية
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   المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي والمحاكم المختلطة :المطلب الثاني
إن وحشية الجرائم المرتكبة بحق الشعوب وخطورا والتي يدينها اتمع الدولي بأكملـه،  

الرسميـة،  تجعل من الدول المتضررة ملزمة بملاحقة مـرتكبي تلـك الجـرائم أيـاً كانـت مراكـزهم       
  .وبغض النظر عن جنسيام وأماكن ارتكام للجرائم

أو ) الـدولي  ( وتشكل هذه الفكرة الركيزة الأساسية لمبـدأ الاختصـاص الجنـائي العـالمي     
الاختصاص الجنائي الشامل، الذي يخول المحاكم الداخلية بـدء التحقيقـات والملاحقـات المتعلقـة     

الم أياً كانت جنسية المعتدي أو الضـحية، حـتى في غيـاب أي    بالجرائم الواقعة في أي مكان في الع
رابط بين الجريمة والدولة التي تقع فيها المحكمـة، فالمسـوغ القـانوني للقـبض علـى اـرم واتخـاذ        
الإجراءات القانونية بحقه هو خطورة الجريمة بحد ذاا، وليس الاختصاص الإقليمي أو الشخصـي  

  .1كما هو متعارف عليه
لعـدة  ) المحكمة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة   ( عرض مبدأ الاختصاص الجنائي العالميورغم ت

تتمثل في الحجة التقليدية بأنـه يتعـارض مـع سـيادة الدولـة، وأن ممارسـة الاختصـاص         انتقادات
الجنائي العالمي يعزز موقع القضاء على حساب المؤسسات الديمقراطية الأخرى، أو أنـه يكـون أداة   

رب السياسية والمحاكمات الكيدية، إلا أن بعض الـدول قـد نجحـت بملاحقـة مـرتكبي      لتحقيق المآ
الجــرائم الدوليــة وتشــكيل المحــاكم الــتي يمكــن أن تشــكل أدوات للاختصــاص الجنــائي العــالمي، 
وتتضـمن المحـاكم الوطنيـة ذات الاختصـاص الــدولي والـتي تمـارس اختصاصـا عالميـاً، والمحــاكم         

  :اكم المختلطة، ونبين هذه المحاكم في فرعينالداخلية الدولية أو المح
   )العالمي ( المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي : الفرع الأول

تتجلى إحدى نتائج الاختصاص الجنـائي الـدولي أو العـالمي في لجـوء القضـاء الـوطني إلى       
حرصـت علـى   التشريع الدولي، وإن لم يكن هذا ملحوظاً في القانون الوضعي، فإن بعـض الـدول   

  .تضمين قوانينها أحكاماً تخولها إلى حد ما ممارسة الاختصاص الجنائي الدولي
و الـدانمارك والسـويد وبلجيكـا وألمانيـا في      وقد تحركت بعض الـدول الأوروبيـة كسويسـرا   

العقد الأخير لملاحقة المتهمين بجـرائم دوليـة علـى أراضـيها مسـتندة إلى الاختصـاص العـالمي        
ينها الوضعية، وقد طلبت تلك الدول الأوروبيـة مـن بريطانيـا الـتي كـان يتواجـد       المكرس في قوان

تسليمه لمحاكمته عـن جـرائم الإبـادة وجـرائم     ) بينوشيه(على إقليمها الرئيس التشيلي السابق 
تشـرين   16في ) بينوشـيه  ( فاعتقلت المملكـة المتحـدة رئـيس تشـيلي الأسـبق       ضد الإنسانية

على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الإسـبانية بتهمـة إرتكـاب جـرائم      بناءاً 1998الثاني عام 
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أُدين الـرئيس   29/1/2001، وفي 1990و  1973قتل وتعذيب وخطف أثناء إدارته لتشيلي بين عام 
  ).قافلة الموت ( ضحية بعد خطفهم في الحادثة المعروفة )  75( السابق بجرم الاشتراك في قتل 

نفسـه بأنـه يتمتـع بالحصـانة الدبلوماسـية في ظـل القـانون        عـن  ) بينوشيه(وقد دافع 
البريطاني بإعتبـاره رئـيس دولـة سـابق، وأن الأعمـال المرتكبـة منـه كانـت تنفيـذاً لمهـام عملـه            
الرسمي بوصفه رئيساً لدولـة، فأحالـت السـلطات الموضـوع إلى هيئـة الإسـتئناف في مجلـس        

لوردات مبـدأ الحصـانة لأن ارتكـاب الجـرائم ضـد      رفضت اللجنة لس ال 1998اللوردات، وفي آذار 
ولا تشكل جزءاً من تلـك المهـام، وقـررت اللجنـة       ،)رئيس الدولة ( الإنسانية لا تعتبر من وظائف 

تسليمه إلى إسبانيا، إلا أن محكمة الاستئناف علّقت الإجـراءات ضـده بسـبب تـدهور صـحته،      
قـررت   2000قضـاء التشـيلي، وفي حزيـران عـام    وقررت إعادته إلى تشيلي لمتابعة قضيته أمـام ال 

أصـوات رفـع الحصـانة عنـه ، ووافقـت        6صـوتاً ومعارضـة      17محكمة الاستئناف بأغلبيـة   
على محاكمته وهو في التسعين من عمـره في قضـية    2000المحكمة العليا في تشيلي في آب عام 

  .19731تتعلق بجريمتي قتل في عام 
ثر في الاختصــاص الجنــائي الــدولي، وبالتــالي في تطبيــق كــان لمحاكمــة بينوشــيه وقــع مــؤ

لم تتقدم أي حكومة بطلـب   1998و القانون الدولي الإنساني، فقبل المحاكمة في  العدالة الدولية
رسمي لتسليم مسؤولين ادعى عليهم الضحايا وعائلام بجرائم إرتكبوهـا في دولهـم، فـلاذوا    

وإن فعلت فمن دون جدوى لعدم وجـود اتفاقيـة تسـليم مجـرمين، أو      بملاجئ آمنة في بلدان أخرى،
عدم كفاية النصوص الوضعية الداخلية التي تمكن المدعي العام أو قاضـي التحقيـق مـن بـدء     
الملاحقة، هذا فضلاً عن امتناع الإرادة السياسية عن الاستجابة للطلبات الرسمية في كثير مـن  

2ا السياسيةالأحيان حسب مصالح الدول وعلاقا .  
فإذا وجدت إحدى الدول أن أعمال حصانة رئيس الدولة السابق قـد يضـر بمصـالحها مـع     

فإا تعمـد إلى تسـليمه غالبـاً، أمـا إذا وجـدت أن       بلاده أو الدول التي تطلب تسليمه لمحاكمته،
ذلـك   منحه الحصانة يتفق مع مصالحها ولا يضر ا نجدها لا تتردد في منح هذه الحصانة، ومـن 

الـذي  ) سعود بن عبد العزيز ( أن مصر قد احتفظت بالحصانة لكل من ملك السعودية الأسبق 
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كونستانت ( إلى السلطة أصدر أمرا بتحويل قائد فرقة الاغتيال ) أريستيد ( على سبيل المثال عندما عاد الرئيس السابق لهاييتي  -2
ه تلقى المال والدعم من وكالة المقيم في نيويورك إلى المحكمة وسعت النيابة إلى القبض عليه لارتكابه جرائم عديدة، وقد اعترف بأن) 

يسمح له بترحيل نفسه في أي وقت يشاء إلى ) كونستانت(المخابرات المركزية الأمريكية وعن وجود اتفاق سري بين الولايات المتحدة و
العراقي أي بلد يختاره بنفسه، كذلك لم تستجب النمسا لإلحاح الولايات المتحدة على تسليم عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس 

تماما عن مباشرة التحقيقات المتعلقة بكولونيل رواندي سابق    كذلك امتنعت شرطة لندن. 1999السابق أثناء وجوده في فيينا 
متهم بجرائم دولية، كما لم تحقق في الإدعاءات الموجهة ضد رئيس سيراليون الأسبق، وقائد عسكري أفغاني وكلاهما يقيم في 

    .19-17، ص 2006المحكمة الجنائية الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، : د فيدا نجيب أحم: أنظر.لندن
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، 1969بعـد خلعـه عـام    ) إدريـس السنوسـي   ( ، وكذلك ملك ليبيـا السـابق   1966لجأ إليها عام 
،وكـذلك  1985الذي لجأ إلى مصر بعد الإطاحة بـه عـام   ) جعفر النميري ( وكذلك رئيس السودان 

بعـد نجـاح الثـورة     1979الـذي لجـأ إلى مصـر بعـد الإطاحـة بـه عـام        ) رضا لـوي  ( ان شاه إير
   .الإسلامية في إيران

سـجلت التطبيـق الأول منـذ خمسـين عـام لأحـد       ) بينوشـيه (ويمكن القول أن محاكمة 
المبادئ المكرسة سابقاً في محكمة نورمبرغ بسقوط الحصانة عـن رؤسـاء الـدول الـذين يرتكبـون      

لية ، الأمر الـذي شـكل باعثـاً محفـزاً للشـكاوى ضـد كبـار المسـؤولين وللمحاكمـات          جرائم دو
  .المحظورة سابقاً

( الملقـب بــ   ) حسين حـبري  ( وهذا ما حصل في الدعاوى المقامة ضد رئيس تشاد السابق 
أمـام محكمـة دكـار السـينغالية لارتكابـه جـرائم قتـل وتعـذيب واختفـاء          ) بينوشيه الأفريقي 

اب سياسية، ورغم دفع المحكمة بعدم الصلاحية إلا أن رئيس السينغال وافق علـى  وسجون لأسب
  1.ريثما يتم البت في طلب الحكومة البلجيكية تسليمه إليها) الحبري(احتجاز 

أما الحكومة التشادية فأبلغت بلجيكا عن استعدادها للتنازل عن أي حصـانة قـد يحـتج    
ني للجـرائم ذات الطـابع الـدولي تشـكل حـلاً مثاليـاً       ، ولعل ملاحقة القضـاء الـوط  )الحبري(ا 

لمشكلة بعد الأدلة والشـهود عـن سـلطات التحقيـق والملاحقـة، وتعـزز ثقـة اتمـع بالقـانون          
  .الوطني

ولهذا باشرت بعض الدول بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب،   
) سـتوبني دو ( المسـؤول عـن مجـزرة    ) مـو  دومنيـك اليجـازيفيش كو  ( فقد بـدأت الـدعوى ضـد    

أمـام   2002، وجرائم أخرى بحق البوسنيين المسلمين في أواسط البوسنة عـام  1993الشهيرة عام 
  2.في فيدرالية البوسنة والهرسك) زينيكا كانتونال ( محكمة 

قـانون تأسـيس المحكمـة     2003وفي العراق أصدر مجلس الحكم العراقـي في تشـرين الأول   
ية العراقية للنظر في الجرائم المرتكبة في ظل نظام الحكـم السـابق، وتضـمن هـذا القـانون      الجنائ

تعريفات للجرائم الدولية تتماشى مع التعريفات الدولية، وأحكاما تسـمح بتعـيين قضـاة غـير     
عراقيين ذوي خبرة في جرائم حقوق الإنسان عند الضرورة، كما أمـن القـانون الضـمانات والحقـوق     

  .3لمتهمين في كافة مراحل الدعوىالهامة ل
  

                                                             
  .124،ص2004السياسة الدولية في القرن العشرين،مجلة العوم القانونية و الدولية ،بغداد العراق،العدد الخامس،:مينا أبو رائد -1
  .22،ص2004قوق ، الكويت ،العدد الرابع ،السياسة الدولية ،مجلة الح:أبو محمد سيد -2
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  .222، ص 2010بنغازي،
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   )المحاكم الداخلية الدولية(المحاكم المختلطة: الفرع الثاني 
تختص هذه المحاكم في النظر في الجرائم الجسـيمة، والمخالفـات للقـانون الـدولي والقـانون      

وهي محاكم تابعة لقضاء الدولة الـتي علـى أرضـها     الدولي الإنساني وقانون التراعات المسلحة،
تم ارتكاب الجريمة، ويتم تأسيسها بمساعدة الأمم المتحدة، وجاءت هذه المحاكم رداً على الانتقـادات  
الموجهة إلى محكمتي يوغسلافيا السـابقة وروانـدا، وقـد جمعـت بـين نظـام القضـاء الـوطني         

      .ةالداخلي والأنظمة التي تضعها الأمم المتحد
ويرى البعض أن المحاكم الداخلية الدولية أقل تكاليف من المحاكم الدوليـة وأكثـر فعاليـة    
في بناء النظام القضائي الوطني، وأقرب إلى الضحايا من المحاكم الدولية التي يصـعب الوصـول   

  .إليها، بينما يرى البعض أا قد تجمع بين الصفات السيئة للنظامين الدولي والوطني
وهدفها النظر والحكـم في الجـرائم الـتي    ) محكمة كمبوديا ( هذه المحاكم المختلطة  ومن

وهي جرائم القتل الجمـاعي وجـرائم ضـد الإنسـانية      6/1/1979و  17/4/1975أُرتكبت مابين 
  .وجرائم الحرب 

محكمة ابتدائية، ومحكمـة اسـتئناف، ومحكمـة تمييـز،     : وتتألف المحكمة من ثلاث درجات
تتـألف مـن قضـاة محلـيين تم تعيينـهم مـن قبـل الأمـم المتحـدة، إضـافةً إلى أن           وكل محكمة 

الإجراءات تتبع قانون العقوبات الكمبودي مع إجراء بعض التعديلات عليه، بما يتوافـق مـع بعـض    
  .معايير المحاكمات الدولية،كعدم الأخذ بأي حصانة قضائية أو أي عفو عام أو خاص

التي تم تشكيلها بموجب قرار من مجلـس الأمـن،   ) لشرقية محكمة تيمور ا( وهناك أيضاً 
وهـي   25/10/1999و  1/1/1999هدفها النظر والحكم في الجرائم التي أُرتكبت في تيمور ما بين 

جرائم القتل الجماعي، وجـرائم ضـد الإنسـانية، وجـرائم الحـرب، وجـرائم التعـذيب والاعتـداءات         
وتتألف المحكمة من مجموعة من القضاة الدوليين ومن القضـاة المحلـيين، وقـد عانـت      ،1الجنسية

المحكمة من نقص الخبرة والتمرس لدى القضاة الذين تم تعيينهم من قبل الأمم المتحدة، وشـحة  
موارد القضاء المالية، الأمر الذي انعكس سلباً على قسم التحقيـق الـذي يشـكو مـن نقـص في      

  .الموظفين 
والتي تم تكوينـها بـدعم مـن مجلـس     ) محكمة سيراليون ( لمحاكم الداخلية الدولية من ا
،الـتي دارت    2إستجابةً لطلب تقدمت به حكومة سيراليون للنظر في جـرائم الحـرب   الأمن الدولي

، وقد تم تحديد فترة عملها بثلاث سنوات وتتألف المحكمـة  2002-1996في سيراليون في الفترة من 

                                                             
  .126،ص2013المحاكم الوطنية و الدولية ،دار الكتاب للنشر ،العراق،:ممدوح مفلح -1
وهي جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء الجنسي على الفتيات الغير بالغات سن الرشد ) حرب الالماز ( وتسمى بـ  -2

  . وجرائم ضد السلام وجرائم استخدام الأطفال في الحروب
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في هـذه   يين وقضاة أجانب يتم تعينـهم مـن قبـل الأمـم المتحـدة، وقـد وجهـت       من قضاة محل
لـدوره في  ) شارلس تـايلور  (المحكمة التهم إلى كبار مسؤولي النظام بما فيهم رئيس ليبيريا السابق

إشعال فتيـل الحـرب الأهليـة في بـلاده وفي سـيراليون، وارتكـاب الجـرائم والتحـريض عليهـا، وقـد           
  . 2003في منتصف يونيو ) تايلور(القبض والاعتقال بحق  أصدرت المحكمة أمر
على الإستقالة وطرده من قبل الحكومة الجديدة ومغادرتـه الـبلاد دون   ) تايلور(ورغم إجبار 

ــه، ــابقة        اعتقال ــبر س ــك يعت ــة، إلا أن ذل ــليمه للمحكم ــا تس ــا ونيجيري ــن غان ــل م ــض ك ورف
ولة بواسطة محكمـة داخليـة دوليـة، وفي    بتوجيه التهم وصدور أمر الاعتقال بحق رئيس د مهمة

هذا تأكيد لرفع الحصانة عن أي منصب قيادي في أي دولة في حال ارتكاب جرائم دولية حـتى ولـو   
  .كان ذلك المنصب رئاسة الدولة نفسها

والتي تم تشكيلها بقـرار مـن مجلـس    ) محكمة كوسوفو ( ومن المحاكم المختلطة الأخرى 
سوفو، هدفه بناء جهاز قضائي مستقل ومن ثم محاكمة المتـهمين  الأمن بعد حضور دولي في كو

بارتكاب جرائم ومخالفات جسيمة، والتي تنحدر أصـولهم مـن صـربيا، وعلـى هـذا الأسـاس تم       
  .تعيين قضاة دوليين لتأسيس المحكمة

الخاصـة  ) المحكمة المدولة في لبنان(ومن المحاكم المختلطة أو الداخلية الدولية الهامة هي 
،نتيجـةً للعمليـة الإرهابيـة    )رفيـق الحريـري   ( تحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبنـاني السـابق   بال

 10/ 1، وهجمـات أخـرى وقعـت في لبنـان في الفتـرة مـا بـين        2005/ 14/2التي أودت بحياتـه في  
 ، بدأت المشاورات لإنشاء المحكمة الجنائية المدولـة في لبنـان باتفـاق دولي   2005/ 12/ 12و  2004/

بين منظمة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لمحاكمة المسؤولين عن انتـهاكات القـانون الـدولي    
  .الإنساني وحقوق الإنسان

 2/ 14بعمليـة الـتفجير الإرهابيـة الـتي وقعـت في      ) رفيق الحريـري (حيث أنه بعد اغتيال 
الحكومة اللبنانية من الأمـين  ، توتر الوضع في لبنان وهدد السلم والأمن الدوليين، وطلبت 2005/

في ) رقيـق الحريـري  (العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة الخبراء  لتقصي عن الحقائق بشـأن اغتيـال   
  .1لبنان والأعمال الإرهابية الأخرى

، فقـد كّيـف الـس جريمـة     2005/ 4/ 17في )  1595( وبموجب قرار مجلـس الأمـن رقـم    
اثنين وعشرين آخرين معه بأا جريمة إرهابية وـدد السـلم    و) لرفيق الحريري(الإغتيال البشعة 

والأمن الدوليين، وهذا يعني أن الـس يقـر بـأن آثـار الفعـل الإجرامـي المتمثـل في هـذا الحـادث لا          
  .تقتصر على إلحاق ضرر بمصلحة عامة وطنية محمية 
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اللبنانيـة لإنشـاء    على إثر ذلك دخل الأمين العام للأمم المتحدة في مشاورات مع الحكومة
المحكمة، وأصدر مجلس الأمن عدة قرارات تتعلـق بشـأن الوضـع في لبنـان والأعمـال الإرهابيـة في       

  .اغتيال رفيق الحريري في لبنان
وقد أكد مجلس الأمن بقراراته على الاحترام التام للسيادة اللبنانية وسـلامته الإقليميـة   

 13يـدة والحصـرية للحكومـة اللبنانيـة، وفي     ووحدته واستقلاله السياسي تحـت السـلطة الوح  
أرسل رئيس وزراء لبنان رسالة إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة والـتي طلبـت فيهـا       2005/ 12/

جملة أمور، منها إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عـن هـذه   
ام أن يتفـاوض مـع الحكومـة اللبنانيـة     الجريمة الإرهابية، وقد طلب مجلـس الأمـن إلى الأمـين الع ـ   

بشأن اتفاق لإنشاء هذه المحكمـة اسـتنادا إلى أعلـى المعـاير الدوليـة في مجـال العدالـة الجنائيـة         
  .1الدولية 

وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المتعلق بإنشاء محكمة خاصـة للبنـان في   
ي أعلن بموجبه عن اية المفاوضات والمشـاورات  والذ)  s/ 2006/ 893(المرقم  2006/  11/ 15

في مقر الأمم المتحـدة بنيويـورك وفي لاهـاي     2006التي جرت في الفترة الممتدة أوت وسبتمبر عام 
وفي بيروت، بين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلين مخـولين مـن الحكومـة اللبنانيـة، ووجـه      

يعلـن فيهــا  )  s/ 2006/ 911(المـرقم   2006/ 11/ 21في   رئـيس الـس رسـالة للأمـين العـام     
بـين الأمـم المتحـدة والحكومـة      للاتفـاق  وبارتيـاحهم ترحيب أعضاء الس باختتـام المفاوضـات   

  .2اللبنانية
  :خاتمة

،  الـدولي جـل حمايـة اتمـع    أوجـد مـن    الـدولي  الأمنمجلس  أننستنتج من هذا المقال 
العالم ، ومعاقبة كل مخل مـا مهمـا كانـت     فيالدوليين  الأمنالسلم و  إحلالوذلك من خلال 

فته ، أو مكانته في الدولة ، لأن الإنسان من حقـه العـيش في آمـان وهـذا مـا أكدتـه القـوانين        ص
ــانون   ــها الق ــة ومن ــدوليالدولي ــه و في   ال ــاني في نصوص ــاتالإنس ــع   اتفاقي ــف الأرب  1949جني

اقع يثبت أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة عـاجزة      ، إلا أن الو 1977البروتوكولين الإضافيين و
للجــرائم ضـد الإنســانية بمختلــف   ارتكـام عـن القيــام بعملـها و محاكمــة المسـؤولين عــن    

أشكالها وهذا ما يجعـل السياسـة الدوليـة الـتي تسـيرها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـدد          
  .و الأمن و العدالة الدولية في العالم  السلم 

                                                             
نقلا . 1، ص2007/ 5/ 30في  5685الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته  1757وثيقة الأمم المتحدة، مجلس الأمن وثيقة رقم : أنظر -1

  .231-230،ص2010عبد االله علي عبو، المنظمات الدولية، مطبعة جامعة دهوك،العراق ،الطبعة الأولى ،:عن
  .المتعلق بإنشاء محكمة خاصة في لبنان 2006/ 11/ 15في )  s/ 2006/ 893( المرقم   تقرير الأمين العام للأمم المتحدة :أنظر -2
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،تعـد جـرائم دوليـة     إسـرائيل فلسطين من قبل  في يوميتحدث بشكل  التي فالانتهاكات
لا يـتم المعاقبـة عليهـا ،    نـه  أ إلايشكل عام ،  الإنسانو لحقوق  الإنساني الدوليمنتهكة للقانون 

ولا يتم حتى محاولة توجيه مة رسمية من قبل الجهـات القضـائية المختصـة إلى منتـهكي     
، وكل هذا يعود إلى سبب السياسة الدوليـة المتبعـة في العـالم ، حيـث يطبـق      ية القوانين الدول

ويطبـق  ؟  وأمريكـا القانون على الدولة الضعيفة فقط ، فلماذا لا يطبق القانون علـى إسـرائيل   
 .…على العراق وعلى سوريا و


